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Résumé : 

L’efficience du rôle législatif du parlement à la lumière de   système 

constitutionnel  algérienne. 

La plupart des pays arabes connu une révision totale de ses 

constitutions, en  rapport avec l’évolution politique dans un esprit de 

conformité avec les nouvelles données régionales et internationales 

actuels. 
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L’organisation des pouvoir et ces interrelation dans l’état sont des 

plus importantes branches de la révision de constitution .les qu’elle 

revêtent comme  importants du système politique et constitutionnel de 

l’état en plus de l’extension comme dans le domaine des droits et libertés 

fondamentales des citoyens . 

Dans cet objectif, nous nous efforcerons a la détermination des 

exigences de cette étape par l’évaluation de l’influence de la limitation des  

prérogatives des parlements, sur sa mission législation et les retombées de 

cela sur la faiblesse des initiatives et la concrétisation de son role de 

contrôle et de s’arrêter sur les principaux  écueils et difficultés qui 

empêchent l’accomplissement de la mission législative.   

   Nous allons étudier dans cette intervention les principaux 

insuffisances qui empêchent les membres des parlement d’exécuter leur 

fonctions législatives, et ça par la présentation d’un vision au future par 

développer le fonction de parlement devant les défis actuels découlent de 

lancement de  l’ensemble des projets de loi qui subit a la révision. 

Principalement, les lois organique (loi des élections loi des partes ..) . 

Nous allons essayer de résoudre cette problématique en traitant les 

points suivant :  

 - Révision la constitution afin de déterminer la nature de régime politique 

(problématique –présidentiel). 

- la nécessité de limité les pouvoirs l’autorité exécutif dans l’élaboration au 

des textes et sortant ceux relatif aux lois organiques. 

- les moyens pour assurer un équilibre entre les pouvoir législatif et 

l’exécutif.- révision de condition et de la manière des élections. 

 

 

 .زائريالدور التشريعي للبرلمان في ظل النظام الدستوري الج مدى فاعلية :ن المداخلةعنوا

 ملخص المداخلة

عطيات ع الممعرفت معظم الدول العربية تعديلا لدساتيرها تماشيا مع التطورات السياسية وذلك تكيفا 

 والمستجدات الراهنة الإقليمية والدولية.  

ما لها نها لتعديل الدستوري تنظيم السلطات في الدولة والعلاقة بيوتعد من أهم مجالات وموضوعات ال

لأساسية اريات من أهمية في النظام السياسي والدستوري للدولة, وهذا إلى جانب التوسع في مجال الحقوق والح

 للمواطن . 
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 تحيالأجل ذلك سنحاول تحديد وبيان متطلبات هذه المرحلة من خلال تقييم مدى تأثير تحديد صلا

ي، لرقابالبرلمان على أدائه التشريعي وانعكاس ذلك على ضعف المبادرة، إلى جانب عدم تجسيده للدور ا

 والوقوف على أهم العوائق والصعوبات التي تحول دون قيامه بمهامه التشريعية. 

 انلبرلماسنتطرق في هذه المداخلة إلى معالجة أهم الثغرات والنقائص التي تحول دون قيام أعضاء 

راهنة تحديات الام البوظائفهم التشريعية، وذلك بتقديم رؤية مستقبلية إلى أهم  أفاق تطوير العمل البرلماني، أم

تخابات الان الناجمة عن إطلاق جملة من  القوانين التي خضعت للتعديل من أهمها القوانين العضوية )قانون

 ،قانون الأحزاب ...(.

 تطرق للنقاط التالية:وسنعالج هذه الإشكالية من خلال ال

 رئاسي(–تعديل الدستور لتحديد طبيعة النظام السياسي)برلماني  -

 .عضويةضرورة تقييد صلاحيات السلطة التنفيذية في مجال التشريع خاصة في مجال القوانين ال -

نفيذية ة التتدعيم البرلمان بالإمكانات لضمان التوازن بين السلطات في الدولة وخاصة بين السلط -

 لطة التشريعية.والس

 إعادة النظر في نمط الانتخاب وشروطه .

 

 

 

 

 

 

 

 .الدور التشريعي للبرلمان في ظل النظام الدستوري الجزائري مدى فاعلية

 ي محمدعل :إعداد الأستاذ                                                                

 مقدمة

ظر في طبيعة رة على اختلاف أنماط الحكم فيها إلى إعادة النفي الدول المعاص  تسعى النظم السياسية

سمح تحتى  النظام السياسي، بشكل يهدف إلى تكريس الديمقراطية على مستوى البنية المؤسساتية لها ،وذلك

 . iللشعب بمختلف مكوناته للمساهمة و المشاركة في تسيير شؤون الحكم

لصراع م من اعلى سيادة الدول ،وذلك  نتيجة تحول العالولما كان من المسلم بان العولمة لها تأثير 

 لاقتصاد .اسة لالإيديولوجي إلى عصر التكتلات الاقتصادية ومن تبعية الاقتصاد إلى السياسة إلى تبعية السي

نص على تالتي وكما أن سيادة الدول ومن خلال ذلك قوانينها الداخلية أصبحت تتأثر بالقوانين الدولية 

دولية ات الة هذه القوانين للاتفاقيات والمعاهدات الدولية وأكثر من ذلك فهي تخضع للمحاكمضرورة ملائم

 )المحكمة الجنائية الدولية(.

ية إقليمووبذلك فسن القوانين لم يعد يخضع فقط لإرادة الشعب داخل الدولة وإنما لمعطيات دولية 

 السلطة التشريعية. وهذا ما يؤثر على واقتصادية إلى جانب المعطيات الداخلية،

م للحك وفي ظل الحراك التشريعي الذي عرفه العالم العربي ودول المغرب العربي تم تسجيل تراجع

 الفردي و القضاء على هيمنة شخص أو مجموعة محددة من الأشخاص على الحكم و على مركز القرار.

من  98ة ائر قد نصت المادوفي الجز وكان نتيجة لذلك تدعم عمل المؤسسات التشريعية البرلمانية،

ومجلس  لوطنيالدستور الجزائري ''يمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون من غرفتين وهما المجلس الشعبي ا

 الأمة وله السيادة في إعداد القانون  و التصويت عليه''.

 هذا الأمر الذي يدعونا للتساؤل حول مجال سلطة التشريع المخولة للبرلمان ؟
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ية في من نص الدستور ومن الممارسة نتساءل حول ما مدى تأثير اختصاص رئيس الجمهورو انطلاقا 

ن ن السلطتيقة بيالتشريع على ممارسة البرلمان لمهمته التشريعية ؟ الأمر ذاته الذي يقودنا إلى تحديد العلا

 فيذية ولضمان تكريس الحقوق و الحريات من جهة وضبط عملية توزيع الاختصاص بين السلطتين التن

 التشريعية بدقة وبوضوح.

اما يا أو نظرلمانو باعتبار أن الدستور يقوم بتحديد طبيعة النظام السياسي الجزائري، سواء كان نظاما ب

 وظروف رئاسيا، وهذا رغم أنه الاتجاه العالمي يتجه نحو المزج بين النظامين بالشكل الذي يواءم ال

 ة مع احترام إرادة الشعب.الخصوصيات للدولة و المؤسسات الدستوري

 ستوريو للوقوف على الموضوع لا بد من دراسة تطبيقات مبدأ الفصل بين السلطات في النظام الد

 الجزائري :

 .البرلمان هو السلطة الأصلية )الولاية العامة ( للتشريع .1

 إلا أن  ،دةيعتبر البرلمان هو صاحب الاختصاص الأصيل في وضع القواعد القانونية العامة و المحد

في  لحصر،االبعض اعتبر أن تحديد المجالات التي يشرع فيها البرلمان  جاءت على سبيل التعداد أو 

 . حين يرى البعض الأخر على سبيل المثال لا الحصر والتقييد لهذه السلطة )الاختصاص التشريعي(

صوص ن النتشريع لكون سويرجع الأمر في منح البرلمان السلطة المطلقة في التشريع نظرا لأهمية ال

 القانونية يتعلق بالحقوق و الحريات الفردية و تنظيم العلاقات الاجتماعية بينهم.

بر عن فهو يع كما يستمد البرلمان سلطته  كون البرلمان هو الهيئة المنتخبة الممثلة لإرادة الشعب    

يعية التشر واجباته انتهاج السياسةانشغالات ويجسد طموحاته ،ومن ثم فإن من اختصاصه و صلاحياته بل من 

 .iiلوضع القوانين الملائمة 

 لنصوصاوبالرجوع إلى النصوص يبدو أن للبرلمان السلطة المطلقة و السيادة في التشريع وإصدار 

لتنظيمية يات االقانونية و التصويت عليها ، ولكن بالرجوع إلى الواقع و الممارسة ، و بالرجوع إلى الصلاح

يس من الدستور الجزائري "يمارس رئ 125ئيس الجمهورية،  وهذا ما  نصت عليه المادة الممنوحة لر

الجمهورية  "لرئيس 124الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون"، كما نصت المادة 

 أن يشرع أوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو بين دورتين للبرلمان .

فق الجمهورية النصوص التي اتخذها على كل غرفة من البرلمان في أول دورة لتوا ويعرض رئيس

 عليها.

 تعد لا غير الأوامر التي لا يوافق عليها البرلمان .

 يمكن لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في الحالة الاستثنائية...".

وإذا  ،ظيماتية القوانين والتنكما يلاحظ في الجزائر إن المجلس الدستوري يمارس الرقابة على دستور

 لدستورامن  168قدران نصا تشريعيا أو تنظيميا غير دستوري قضى بعدم دستوريته ، وذلك بموجب المادة 

فقد هذا يتوري الجزائري التي تنص على انه " إذ ارتأى المجلس الدستوري أن نصا تشريعيا أو تنظيميا غير دس

 . النص أثره ابتداء من يوم قرار المجلس

هدة أو من الدستور الجزائري "إذا ارتأى المجلس الدستوري عدم دستورية معا168وقد نصت المادة 

 اتفاق أو اتفاقية فلا يتم التصديق عليها".

لا  و إذاوبذلك فإن المجلس الدستوري إذا رأى أن نصا تشريعيا غير دستوري تصمن بعدم دستورية فه

رية لدستوله حكم و قيمة الحكم القضائي الذي تصدره المحكمة ا يلاحظ ولا يبدي مجرد رأي بل يصدر قرار

 .iiiوقوته وحجيته القضائية والقانونية

الدستور  من 166وان المجلس الدستوري لا يمكنه ممارسة حق الأخطار من تلقاء نفسه بموجب المادة 

يس و رئأشعبي الوطني الجزائري التي حددت من لهم حق الأخطار يخطر رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس ال

 مجلس الأمة المجلس الدستوري.

ول ر الأو بالتالي لا بد من تعديل الدستور بتوسيع الأخطار و يستحسن توسيع الأخطار إلى الوزي

نذ ي فرنسا محال فوصاحب المبادرة باقتراح القوانين إلى جانب النواب، ثم إلى تحديد عدد من النواب كما هو ال

 .iv 1974م تعديل الدستوري لعا

ادة غي إعوباعتبار المجلس الدستوري ضامن لدستورية القوانين و لمبدأ الفصل بين السلطات، فينب 

 النظر في تشكيلته لتصبح أغلبية تشكيلته قضائية بسبب طبيعة مهمته.
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ن يخضع طلب أو لكون التجربة البرلمانية التي عرفتها الجزائر لاسيما في ظل التعددية السياسية تت 

ستور، ص الددستور الجزائري إلى تعديلات وتنقيحات ضرورية، لمعالجة و سد النقائص و الثغرات في النصوال

يات لخصوصاولا بد من الاستفادة من تجارب الدول ذات النظم السياسية الغربية مع الأخذ بعين الاعتبار 

 الاجتماعية و الثقافية  و الاقتصادية و السياسية لمجتمعنا .

 ختصاص التشريعي بين السلطة التنفيذية و التشريعية. توزيع الا .2

ديد يجب تعديل الدستور الجزائري وتقييد و حصر صلاحيات السلطة التنفيذية في التشريع و تح

بط صلاحيات رئيس الجمهورية في مجال التشريع إلى مجالات معينة مثل لوائح الضرورة و لوائح الض

 .vالإداري

طة ية سللطة التنفيذية و عن طريق التشريع بالأوامر من رئيس الجمهورو ما يلاحظ أنه أصبحت الس

ع لتشريامركزية لاختصاصه التشريعي ، وتم تسجيل هيمنة على التشريع من خلال الإفراط في اللجوء إلى 

 بأوامر ، كما أن جل أو معظم القوانين تأتي باقتراح من السلطة التنفيذية .

ن تتفوق لأحيااسلطة التشريعية تعد ظاهرة عالمية لكون انه في كثير من ولئن كانت مشكلة تراجع دور ال

يكية لا يشارك البرلمان ففي فرنسا والولايات المتحدة الأمر السلطة التنفيذية في مجال المبادرة بمشاريع القوانين،

 ،vi.بالمئة/10إلا بنسبة  

بيل سعلى  الدستور الجزائري جاءت كما انه باعتماد أراء معظم الفقهاء فان اختصاصات البرلمان في

 يذية.لطة التنفة للسالحصر فإنه بالتالي فان مجال التشريع أصبح مفيد وبالمقابل أصبح مجال التشريع واسع بالنسب

عليه  ئري وو بذلك فلا بد من إعادة تنظيم السلطات بالشكل الذي يتلاءم مع خصوصيات المجتمع الجزا

 فيذية . التن ون في النظام السياسي الجزائري و علاقته بالسلطتين القضائية فإنه يجب تحديد مكانة البرلما

مانية ية البرللثنائاو أنه لا بد من الوقوف على مدى تأثير إعادة هيكلة البرلمان الجزائري و اعتماد نظام 

مبادرة ي الف ) مجلس الأمة، المجلس الشعب الوطني( على العمل التشريعي بشكل عام و على صلاحية البرلمان

 بالقوانين.

ي فت تساهم أصبح إلا أنه من الناحية العملية فإنه من خلال تشكيلة مجلس الأمة ، فأن السلطة التنفيذية

ل لجمع لتمثيتشكيلة البرلمان، فثلث أعضاء مجلس الأمة يعينون من رئيس الجمهورية و كان الأجدر ولضمان ا

 س و يكون ذلك عن طريق الانتخاب .الشرائح تحديد الفئات التي تمثل في المجل

ة حق وكذلك من اجل ضمان عدم انفراد المجلس الشعبي الوطني بسلطة التشريع تم منح مجلس الأم

دار رئيس وعدم ترتيب جزاء جراء عدم إص أعضاؤه لقبول النص،¾ الاعتراض على القوانين ،واشترط موافقة 

 .viiالجمهورية للنص الذي تتم الموافقة عليه

ل من كن إحداث غرفة ثانية ليست فكرة من وضع النظام الدستوري الجزائري ، بل أوجدت في كما أ

وخلق  ين،التعيوبريطانيا وأمريكا وفرنسا بهدف ترقية العمل التشريعي وتحسين التمثيل والجمع بين الانتخاب 

 .viiiالتوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية

لإياب اب واالمشتركة المتساوية الأعضاء، واستبداله بنظام الذه وهذا إلى جانب تغيير نظام اللجنة

 المعتمد على المستوى العالمي في النظم التي تبنت نظام الثنائية البرلمانية.

صوص د النوتجدر الإشارة أن المؤسس الدستوري قام بالنص عل التوازن بين المجلسين في عملية إعدا

بين المجلسين  وغياب آليات التي تسمح بالذهاب والإياب ة حق التعديل،القانونية، ولكن فعدم منح مجلس الأم

 .ixانعكس سلبا على دورهما

قوع نة عند واللج إن نظام الجزائر نظام فريد ولم يحدد اجل التي يجب أن يطلب فيها الوزير الأول انعقاد

 .xنصوص 6.أي /10فنسبة اللجوء  إلى اللجنة المتساوية الأعضاء لم تمثل إلا  الخلاف،

 وان الفصل طبيعة في النظام السياسي تكمن في البحث عن موقف النصوص من مبدأ الفصل بين

تور السلطات إلى جانب معرفة ما إذا وفرت النصوص استقلالية السلطة القضائية من خلال نصوص الدس

وص عليها يات المنصولا يكفي ذلك بل يجب توفير ضمانات لحماية الحقوق والحر والقانون الأساسي للقضاء،

 .xiوعدم الاكتفاء بالنص عليها

بين  دأ الفصلها مبوان العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في الأنظمة النيابية التي يحكم

 ورية.السلطات تختلف من نظام إلى أخر حسب النصوص الدستورية المختلفة و حسب واقع التقاليد الدست

 تساؤل حول ما طبيعة النظام الدستوري الجزائري ؟.وهذا ما يدعونا إلى ال

 :تعديل الدستور لتحديد طبيعة النظام السياسي  .3
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قة العلا وتختلف طبيعة الأنظمة السياسية من حيث كيفية بناء مؤسساتها و نهج عملها واختصاصاتها 

لنظام الملائم و اابي لنمط الانتخبينها، كما تتباين الأنظمة بشأن مكانة هذه السلطات بالنسبة للأخرى، وفي تبني ا

 الديمقراطي المعتمد سواء كانت هذه الديمقراطية نيابية أو ديمقراطية غير نيابية.

ما يبين لة ،كوباعتبار الدستور أسمى القوانين في الدولة فهو يحدد طبيعة و شكل نظام الحكم في الدو

 طن .سية للمواالأسا بينهما إلى جانب الحقوق والحرياتالأحكام القواعد التي تنظم السلطات في الدولة و العلاقة 

لجزائر اع أن و لم يحدد الدستور الجزائري بالتفصيل بين السلطة التأسيسية المنشأة لدستور جديد و م

تم  1996في  1989، بالإضافة إلى أنه تم تعديل دستور  1989و دستور  1976-1963عرفت ثلاث دساتير 

 .2002تعديل 

م تعديل حو دعنحداث الذي عرفها العالم العربي ولاسيما في دول المغربي اتجهت معظم الدول و أمام الأ

انب التي ول الجووهذا ما يخلق التساؤل ح’ دساتيرها، في اتجاه فتح مجال الحريات و تدعيم صلاحيات البرلمان 

 خاصة ولطات في الدول مسها التحول في مراجعة نصوص الدستور، و مدى تأثير ذلك على العلاقة بين الس

 السلطة التنفيذية والتشريعية.

ي فة النظر إعاد وعليه فانه استجابة لمتطلبات المرحلة الراهنة المتميزة بفتح مجال الحريات، فلابد من

 .xiiنالعلاقة بين السلطات من اجل تكريس دولة القانون و ضمان الحقوق و الحريات الأساسية للمواط

، و برلماني نظام غبة القوى السياسية و أغلبية الأحزاب السياسية في الاتجاه نحوو هذا ما يتجلى  من ر 

 . مارسةفي ظل غموض بشري طبيعة النظام السياسي في الجزائر و أمام الفارق الموجود بين النظرية الم

 ة.شريعيو لأن التناقضات المسجلة في الواقع و هذا ما انعكس سلبا على مكانة ومهمة السلطة الت

رار غم إقوهذا مع أن البرلمان هو الضمان الفعلي لإقرار الحقوق و الحريات، إلى جانب ذلك أنه ر

يدان لم ي المفالدستور الجزائري لمبدأ الفصل بين السلطات وإسناد لكل سلطة اختصاصاتها إلا أن تجسيد ذلك 

 ينعكس.

 لي:ير الحالي من خلال ما وبذلك يقتضي الأمر سد الثغرات معالجة النقائص التي تشوب الدستو

 ه مارسته وظيفتوذلك سواء كان نظاما برلمانيا يرتكز على استقلالية البرلمان في م  :طبيعة النظام السياسي

ا و ون تعديلهدها دالتشريعية، أو سواء من حيث سن القوانين المعبرة عن سياسة الدولة  ولتي تعيد الحكومة تجسي

 سلطة الملائمة في التنفيذ. لا يبقى للسلطة التنفيذية إلا 

م سؤول أمامغير  وإذا تم اختيار النظام البرلماني فيجب اعتماد ثنائية في السلطة التنفيذية رئيس دولة

على  ياسية،سالأول( مسؤول أمام البرلمان مسؤولية  البرلمان ويمارس سلطات شكلية ورئيس الحكومة )الوزير

ن ملتمس ئري معيل أساليب الرقابة المنصوص عليها في الدستور الجزاغرار ما يحدث في الدول  الغربية أي تف

 الرقابة سحب الثقة إلى جانب اختيار الحكومة من الأغلبية البرلمانية  لتجسيد برنامجها.
يقة  يث طروعليه فيتعين من خلال نص الدستور تدعيم استقلالية البرلمان )السلطة التشريعية( من ح

اشر ير مبة ،والحد من تدخل الحكومة في العمل البرلماني سواء بشكل مباشر أو غاختيار النواب والحصان

 حاليا(. رئاسي)تحديد جدول أعمال البرلمان من طرف الحكومة باعتبار أن الحكومة تملك الأغلبية التحالف ال

ات كل صوصيوالمهم أن ظروف وخ ولذلك فلا ترتبط الثنائية البرلمانية  بأي نموذج للنظام السياسي،

 .xiiiدولة هي التي تتحكم في اختيار الثنائية أو الأحادية البرلمانية

 لمادة ليه اأنه لا يمكن ترك المجال واسعا كما نصت عتقييد سلطة رئيس الجمهورية بحل البرلمان : ف

ل عية قبتشري من الدستور" يمكن لرئيس الجمهورية أن يقر حل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات 129

 أوانها ".

داد ة انسويفترض في ظل نظام برلماني أن يتم تحديد حالات على سبيل الحصر لحل البرلمان مثل حال

 سياسي )أزمة سياسية ( أي تقييد سلطة الرئيس.

ن خلال عية مكما يستوجب تعديل الدستور كذلك الحد من تدخل السلطة التنفيذية في عمل السلطة التشري

 ية.نتخابس في حل البرلمان و هذا إلى جانب صلاحيات في مجال تنظيم العملية الاعدم تقييد سلطة الرئي

ستور ل الدوباعتبار الدستور الجزائري لا يقيد سلطة الرئيس في حل البرلمان و إلى جانب ذلك فيخو

  .   يت عليهمنه" لرئيس الجمهورية أن يطلب قراءة ثانية لنص قانون تم التصو 127الجزائري في نص المادة 

حق ذا الويمكن إلغاء حق رئيس الجمهورية في الاعتراض على القوانين حتى لا يتعسف في استعمال ه

 للتدخل في اختصاصات السلطة التشريعية.
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 : تصويت ض نسبة التخفي يتم تمكين الغرفة الثانية من حق المبادرة بالقوانين مع تدعيم الثنائية البرلمانية

شعبي جلس الالثلث الرئاسي المعين معطل لمرور القوانين المصوت عليها في المعلى القوانين حتى لا يبقى 

                                        الوطني وذلك تحت غطاء الاستقرار التشريعي.                                             

ين الغرفتين بانه " في حالة حدوث خلاف  من الدستور التي ورد فيها 120كما يتطلب الأمر تعديل نص المادة 

نص  قتراحاتجتمع بطلب من الوزير الأول  لجنة متساوية الأعضاء تتكون من أعضاء كلتا الغرفتين من اجل 

 يتعلق بالأحكام محل الخلاف.

وافقة لا بمتعرض الحكومة هذا النص على الغرفتين للمصادقة عليه ولا يمكن إدخال أي تعديل عليه إ 

 مة"، و هذا ما يكرس تدخل الوزير الأول في اختصاص السلطة التشريعية )البرلمان(.الحكو

ع البرلمان من الدستور الجزائري التي تنص على انه "يمكن أن يجتم 118ومن جهة أخرى وطبقا للمادة 

 نلب مفي دورة عادية بمبادرة من رئيس الجمهورية، ويمكن أن يجتمع باستدعاء من رئيس الجمهورية يط

 الوزير الأول".

ما يلي"  من الدستور الجزائري ،والتي جاء في مضمونها 177بالإضافة إلى ضرورة تعديل نص المادة 

س ى رئييمكن ثلاثة أرباع أعضاء غرفتين البرلمان مجتمعين معا أن يبادرو باقتراح تعديل الدستور عل

 قة عليه".الجمهورية الذي يمكنه عرضه على الاستفتاء ويصدره حالة المواف

س سلطة رئيب قيدة موبقراءة  و بدراسة تحليلية لنص المادة المذكورة أعلاه يتبين لنا أن إرادة البرلمان 

 الجمهورية ،لأنه  بإمكانه عرض النص المقترح على الاستفتاء من عدمه.

من  ا لهلم المستوجب لقبول المبادرة، ورغم أن تعديل الدستور¾ و هذا إلى جانب النصاب القانوني  

 لسلطات فيانظيم أهمية من حيث طبيعة النص القانوني، وكذا الجوانب القانونية التي ينظمها خاصة ما يتعلق بت

 الدولة.

 لدول،اإلا أن هذا النصاب يكاد يكون حالة تخص الجزائر وحدها رغم وجود الغرفتين في عديد من 
 .xivوللغرفة الثانية حق المبادرة باقتراح القوانين وحق التعديل

ه. ن عدممومع ذلك يجب توسيع حق المبادرة بالنسبة للنواب وترك السلطة للشعب في قبول المبادرة 

  ان أغلبيةدم ضمحتى يمكن إحداث توازن بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ،لأن الإشكال هو في حالة ع

 ي البرلمان ضمن حزب واحد أو ائتلاف حزبي .مطلقة ف

جودا بل عد مووعليه يمكن أن نستند إلى ما ذهب إليه البعض من كون أن النظام البرلماني الخالص لم ي

ة يات سلطويإمكانبيوجد نظام مختلط، فمركز رؤساء الحكومات في الأنظمة البرلمانية الحالية قويا، إذ يتمتعون 

 .xvيات رئيس الجمهورية في النظام الرئاسيأوسع  بكثير من إمكان

سي أو و رئاأونخلص من كل ذلك أنه لا بد من تحديد طبيعة النظام السياسي الجزائري هل هو برلماني  

ولة، ي الدفشبه رئاسي أو غير ذلك، من خلال تعديل جوهري للدستور حتى يمكن إعادة التوازن بين السلطات 

 فيذية علىالتن اتها لضمان استقلاليتها من الأخرى، و الحد من هيمنة السلطةوتحديد مكانة كل سلطة و اختصاص

 صلاحيات السلطة التشريعية لا سيما في مجال سن القوانين.

لمجتمع صية اإلا أن هذا التعديل يجب أن يتطابق مع حداثة التجربة الديمقراطية في الجزائر   و خصو

ستوري ح الديل الدستوري يجب أن يكون عميقا، أي تعميق الإصلاالجزائري و الواقع السياسي، كما أن التعد

ي سن لبرلمان فادور  لتدعيم مكانة السلطة التشريعية بين السلطات و ضمان استقلاليتها ، لأننا نحتاج  إلى تفعيل

 القوانين.

ماعية جتالاووذلك مواكبة للتحولات التي يعرفها المجتمع في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية 

ن في لمواطوالثقافية، فالبرلمان هو المعبر عن طموحات الشعب واحتياجاته وتوجهاته وهو وسيلة مشاركة ا

 حريات.ال التسيير شؤونه بنفسه وهو الحامي للحقوق  والحريات، على عكس السلطة التنفيذية التي تقييد مج

ت بالحريا رتبطةستور ولاسيما في مجالات مإلى جانب مراعاة المعطيات الإقليمية والدولية في تعديل الد

 قليات،ة الأمثل حرية المعتقد ،وكذلك الفصل في قضايا الهوية بشكل دقيق بعيد الايديولوجيا ،وضمان حماي
 الجنسية .

 قتصاديةاة الايقتضي التسليم بأنّ النظام القانوني للدولة ليس النظام الوحيد الذي يحكم ويضبط الحي

 من تدعيم لابد تكييف البرلمان مع التحديات الراهنة ولاسيما في المجال الاقتصادي، وهنا للأشخاص، ،ومن ثم

 ل للمشاكلد حلوبالبرلمان بالصلاحيات للقيام بدوره الاقتصادي ومساهمته الفعلية في التنمية الوطنية وإيجا

 ن؟ادية بالبرلماالاقتصادية وعدم الاكتفاء بالدور السياسي، ونتساءل عن فاعلية اللجنة الاقتص
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 .تدعيم البرلمان بالإمكانيات المادية والبشرية  للقيام بوظائفه .4

لبرلمان لريعي يعد تفعيل دور البرلمان ضرورة في النظم السياسية المعاصرة و ذلك لكون الأداء التش    

التكييف  على اسيينعكس على مختلف جوانب الحياة الاقتصادية و الاجتماعية ،كما يؤثر على قدرة النظام السي

 مع المستجدات الجديدة .
ة، التشريعي هامهموعليه يتعين دعم أعضاء البرلمان بالإمكانات وتزويدهم بالمعلومات الأساسية المتعلقة بم

 حتى لا يجد أعضاء البرلمان صعوبة في أداء مهامهم .

يل لشعب لتفعثلي اتقنية لمساعدة ممتدعيم هياكل المجالس بالموارد المالية والبشرية ،وبالخبرات الفنية وال -

 دورهم في مجال التشريع والرقابة.
استجابة وص، وتبسيط إجراءات المبادرة بالقوانين ربحا للوقت والجهد لتحقيق انسجام بين المتطلبات والنص-

ن وللحد م للتطورات التي يعرفها المجتمع في مختلف الجوانب، ومقتضيات السرعة في معالجة بعض القضايا،

 اللجوء إلى تفويض بعض الاختصاصات بحجة أن معالجتها تتطلب السرعة في التنفيذ. 
  إنشاء مركز دراسات متخصصة تحت سلطة البرلمان لتقديم أراء واقتراحات وبرامج من اجل تحسين-

ستفادة لاذلك لالأداء، وربط البرلمان مع الهيئات المتخصصة )المراكز المتخصصة الجامعة المعهد الوطني ( و

 من البحوث و الدراسات و التقارير و الكفاءات. 
تقدم ات التي يقتراحإنشاء مراكز الدراسات يضم متخصصين قانونين لتقديم الآراء القانونية لصياغة الأفكار والا-

 بها النواب والنصوص.
 والحكومة  قدمهاالتي تتقديم أراء استشارية للنواب حول البيانات والوثائق والمعلومات والدراسات والأبحاث -

 آليات تنفيذها.
لمالي انب اتدعيم الهيكل التنظيمي للبرلمان و الجهاز الإداري من حيث الجانب البشري كما ونوعا و الج-

 لضمان استقلالية البرلمان ماليا.
في  لضرورية واومات تدعيم البرلمان بتكنولوجيا المعلوماتية و إحداث وتطوير المكتبة البرلمانية لتوفير المعل-

 مختلف المجالات و تحسين أساليب الإدارة .
ل أراء تباد ربط البرلمان بالمجتمع المدني إلى جانب خلق فضاءات اتصال بين المواطنين والنواب من خلال-

 والاقتراحات وذلك عبر وسائل الأعلام التكنولوجيا)الانترنت( ونشر التقارير.

حزاب إلى تحسين أداء النواب في العمل التشريعي من خلال هذا إلى جانب الحاجة إلى توجيه الأ 

 المساهمة في تكوين النواب وتقديم الاقتراحات والمشاريع القوانين.
 .ها الحكامقوم بفالأحزاب السياسية تقوم بتوعية الرأي العام و اطلاعه على المساوئ و الانحرافات التي ي

ية ت الداخلمتطلبامع التحولات الإقليمية و الدولية ومع الو يستلزم الأمر إعادة تكييف العمل التشريعي 

ة التشريعي مهامه،ولأجل ذلك يستوجب تطوير العمل البرلماني إزالة العوائق والصعوبات التي تحول دون قيامه ب

. 

ية لأساسوعلى الخصوص إعادة النظر في بنود الدستور من خلال تعزيز مجال الحقوق    و الحريات ا

ي لحقوق لعالما، و ذلك بملائمة هذه الحقوق مع المواثيق و الاتفاقيات الدولية و منها الإعلان في الدستور

 الإنسان.

من حرية  إلى جانب ذلك يستوجب الإصلاح تعزيز مجال الحقوق والحريات في الدستور   و ضماناتها، 

ة حزاب ،حريو الأأإنشاء الجمعيات  الصحافة و حرية التعبير )الرأي النقابة الصحافة التظاهر، الاجتماع، حرية

 الانتخاب ،حرية الاعتقاد (.’التجارة ،حقوق النقل 

انت ومن هنا يكون العمل على تجسيد هذه الحريات، من خلال تكريسها في متن  الدستور سواء ك

ة و حريات شخصية )حق في الأمن( أو حريات فكرية )حرية العقيدة ،حرية الرأي ( أو حريات اقتصادي

 تماعية )حق التملك حرية التجارة (،أي مجموع الحقوق الفردية و الجماعية.اج

ة  لهذه لضامنو ذلك من خلال تمكين السلطة التشريعية دون قيود من سن القوانين التي تحدد الآليات ا

طة لسلكون ليالحقوق ، ثم عن طريق دعم استقلالية السلطة القضائية للحد من تداخل الصلاحيات بينها، فلا 

 التنفيذية اختصاص التشريع إلا عندما يحيل المشرع لها ذلك .

وقد جاء القانون العضوي الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة في إطار تحسين أداء البرلمان من خلال 

رفع جميع أشكال التبعية على أعضائه  وضمان استقلاليتهم وتفرغهم الكلي  لممارسة مهامهم  وذلك تطبيقا 
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الدستور، من خلال النص على انه لا يمكن الجمع بين العضوية في البرلمان وعضوية انتخابية أخرى لأحكام 

 .xvi،أو بينها وبين الوظائف الأخرى

 إعادة النظر في نمط الانتخاب وشروطه:- .5

شكل م ،ويويعتبر النظام الديمقراطي وسيلة فعالة لإشراك أكبر مقرر ممكن من المواطنين في الحك 

لمباشر و انتخاب الوسيلة التي تحقق ذلك ،وتعتمد معظم برلمانات العالم نمطين انتخابين هو نمط الاالانتخاب 

 الانتخاب الغير مباشر .

ير غ عأما الاقترا فالاقتراع المباشر هو الاقتراع الذي يعمل به في كافة البرلمانات ذات المجلس الواحد،

لون ني يمثالتي تتألف من مجلسين كون أعضاء المجلس الثاالمباشر ما زال معمولا به في بعض البرلمانات 

  xviiبعض الهيئات الإدارية و الاقتصادية     والاجتماعية .

ت تيار صفالى اخعوباعتبار الديمقراطية لا تقوم إلا بالانتخاب المباشر لممثلي الشعب ،فالانتخاب يقوم 

لشعب و اغبات السياسية الناجحة و التي تحقق ر شخصية و ذاتية يتمتع بها المرشح إلى جانب اختيار البرامج

 طموحاته. 

 سياسية ومج الكما أن الديمقراطية لا تقوم إلا بالاعتراف بتداول السلطة، وذلك من خلال تغيير البرا

 النظم السياسية الحاكمة عن طريق الانتخابات الشرعية لضمان استمرار المؤسسات الدستورية.

لنظم اة في لأغلبية و بالتالي لا بد من وجود أقلية معارضة لكن الأغلبيوالديمقراطية تعني حكم ا 

 xviiiالديمقراطية ليست دائما جامدة بل هي في حالة حركة و تنقل.

نتخابية ائر اوتجدر الإشارة أن النمط الاجتماعي المعتمد يستوجب أن يتم إعادة تقسيم الدولة إلى دو

 مثيله ،أولا لتنسهل مهمة الناخب في انتقاء الشخص الذي يراه أه صغيرة تمثل بنائب لضمان التمثيل ويمكن أن

 المزج بين الانتخاب بالقائمة والفردي.

ابية ائر انتخلى دوإفي حين يعتمد قانون الانتخابات الجزائري على الانتخاب بالقائمة فيكون تقسيم الدولة 

لقوائم امة أو الأسماء المدرجين ضمن القائكبيرة يمثلها عدد من النواب يقوم المنتخبون باختيارهم من بين 

 .xixالانتخابية التي تختلف باختلاف الأنظمة

لى صية عويمتاز كل أسلوب من هذه الأساليب بعيوب، فالأول يكون فيه احتمال تفضيل المصالح الشخ

 .xxالمصالح الوطنية و الثاني يمتاز بعدم معرفة الناخبين للنواب

ومن خلال التجارب الانتخابية السابقة، وفي ظل نقص الوعي السياسي و أمام الممارسات الواقعية   

أدى  هو ماللناخب، إلى جانب عدم نضج الأحزاب السياسية ، وعدم جدية وواقعية برامجها وضوح أهدافها ،و

 إلى المزج بين الأسلوبين لضمان تكريس تمثيل حقيقي للأمة .

 و الجهل خاصة في  الذي يمتاز بانتشار الأمية ووهذا بالرجوع إلى خصوصية المجتمع الجزائري   

حزاب تعدد الأ ية، والقرى إلى جانب انتشار القبلية والعروشية والجهوية، وبسبب حداثة التجربة السياسية التعدد

 السياسية دون وضوح برامجها و اختلاف في إيديولوجياتها مما يصعب ويعقد مهمة الناخب .

في أسلوب الانتخاب من خلال الاستفادة من مزايا كل من النمطين الانتخابيين  وعليه يتعين إعادة النظر   

مناطق  تحرم ،الانتخاب الفردي وعن طريق القائمة مع مراعاة خصوصية الولاية لكون أن في كثير من الأحيان

ض نائب يفترن الوكعدة من التمثيل في البرلمان و هو ما ينعكس أحيانا على التنمية المحلية ، وهذا بالرغم من 

 سة .لمماراانه لا يصبح نائب عن الدائرة و إنما له تمثيل و طني، و لكن هناك فرق كبير بين القانون و 

ق كونه يحقبية لو تختلف الدول كذلك بشأن النظام الذي يحقق الديمقراطية لها بين من تختار نظام الأغل

،و  البرلمان ثلة وياسي و ذلك نتيجة لتعدد الأحزاب الممانسجام بين البرلمان و الحكومة ،ويحقق الاستقرار الس

 ة .محدد لتجنب تعطيل العمل التشريعي بسبب صعوبة توافقها حول توسيع مواضيع معينة وفي أجل معقولة و

 ثيل جميعة لتمفي حين تنتهج دول أخرى نظام التمثيل النسبي لأنه يحقق تمثيل الأمة في البرلمان نتيج

ستقرار قق الاسية الرسمية في الدولة ،و لتجنب استحواذ حزب واحد على السلطة ،لكنه لا يحالاتجاهات السيا

 السياسي و يعقد ويصعب قيام البرلمان بدوره التشريعي .

مقراطية الدي و نخلص إلى أن هناك علاقة جدلية بين الديمقراطية و الانتخاب لأنه لا يمكن الحديث عن

روس والد وشفافة ،و من ثم إن التحديات التي يفرزها التطبيق الميداني إلا في ظل انتخابات حرة نزيهة

 المستخلصة من التجربة السابقة .

 رلمان.ء البو بعد التقييم الموضوعي يتطلب الأمر الشفافية الكاملة حتى ينعكس ذلك  على تحسين أدا
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لى مراقبتها إ وتخابات       وقد جاء قانون الانتخابات من أجل تكريس رقابة القضاء للإشراف على الان

تحدث لجنة  المتعلق بنظام الانتخابات على انه 01-12جانب ممثلي الأحزاب و ممثلين الأحرار، فنص قانون 

لجنة وطنية  للإشراف على الانتخابات تتشكل حصريا من قضاة يعينهم رئيس الجمهورية ،كما تتشكل ال

رورة أن ضص على وزير العدل ،إلى جانب الضمانات الأخرى من النالانتخابية الولائية من ثلاثة قضاة  يعينهم 

،وكلها إجراءات وضمانات  xxiتكون الصناديق شفافة ،واستبدال التوقيع بوضع البصمة بالنسبة لجميع الناخبين

 من اجل تحقيق مصداقية ونزاهة العملية الانتخابية.

  :خاتمة

ذرية جتشريعي للبرلمان و بين ضرورة مراجعة اتضح ان هناك تلازم بين ضرورة تحسين الأداء ال 

 للنصوص القانونية من الدستور إلى القوانين العادية و ذلك لتجسيد دولة القانون و الحق .

ع ي تخضكما انه بقراءة مشروع الإصلاحات السياسية المعلن عليها من خلال مشاريع القوانين الت

 ان منكو الحريات و توفير ضمانات لتجسيدها، و إن  للتعديل ،و مدى مساهمتها في توسيع مجال الحقوق

 ممارسة .و ال الصعب الحكم فيها لكونها لا تظل على مستوى الإجرائي لا يمكن الحكم عليها إلا بعد التطبيق

و  لأقليميةروف اإلى جانب ذلك يمكن القول أن الترسانة القانونية الخاضعة للتعديل جاءت تحت تأثير الظ

ة  في لفاعلطلبات التغبير من فعاليات المجتمع المدني ورغبة الأحزاب السياسية و القوى االدولية، و مت

 المعارضة لنمط سير الحكم، و ذلك أمام  عجز المؤسسات الدستورية عن أداء وظائفها .

 ولتشريعي العمل وهذا يتطلب تعديل ومراجعة النظام القانوني للسماح للبرلمان تحسين التمثيل و ترقية ا

 تحقيق أكبر قدر ممكن من التوازن بين السلطتين التشريعية    و التنفيذية.

أغلبية  لقة وو لا بد من إعادة النظر في نصاب التصويت على القوانين ولاسيما اشتراط الأغلبية المط

جهة ن ي، ومالمشروطة للموافقة على النصوص القانونية ،وهذه الأغلبية من جهة هي تحقق استقرار تشريع3/4

 أخرى قد تؤدي إلى انسداد تشريعي، وترهن الأغلبية لدى الأقلية .

ة لبرلمانيالبية و هذا ما سينعكس على دور البرلمان لأنه في ظل التطورات الراهنة نادر من تحقيق الأغ 

 و التوافق.

دخل تالحد من و ية ،ولتحسين أداء البرلمان لا بد من إعادة تنظيم العلاقة بين البرلمان والسلطة التنفيذ 

 السلطة التنفيذية في العمل التشريعي .

اسي ظام السيي النومن أجل تحقيق السيادة الشعبية و المشاركة السياسية لابد من تدعيم مكانة البرلمان ف

 من خلال اختصاصاته و تخفيف إجراءات التشريع و الرقابة 

رلمان ة للبتشريع بأوامر في المجالات المخصصو بذلك يجب في تعديل الدستور تقييد صلاحيات الرئيس في ال

 مع إلزامه بإصدار النصوص و ترتيب جزاء على عدم إصدار النصوص التي أقرها البرلمان.

ت إلى جانب ضرورة تقييد سلطة الرئيس بحل البرلمان، حتى لا تستعمل كأداة ضغط ضد صلاحيا

س ن رئيمن الحكومة أو الأوامر الصادرة ع البرلمان التشريعية وخاصة في حالة رفض المشاريع المقدمة

 الجمهورية  .

ومة و البرلمان المنظم للعلاقة بين الحك 02-99كما انه لا بد من إعادة النظر في القانون العضوي رقم 

 من اجل مراجعة إجراءات ممارسة البرلمان لاختصاصه التشريعي.

لفنية و ة و اكلي بالإطارات البشرية المؤهلثم أنه لا بد كذلك من تدعيم البرلمان على المستوى الهي

وسائل ،كتبة مختصين في مختلف المجالات  بالإضافة إلى توفير الإمكانيات المادية )الموارد المالية ،الم

 التكنولوجيا ،الاتصال ،المعلومات ( 

نواب على الول كما أنه لا بد من ضبط العلاقة بين النواب و مختلف أجهزة السلطة التنفيذية لتسهيل حص

 المعلومات و الوثائق للقيام بدورهم التشريعي والرقابي.

رئيس طة الو إضافة إلى ذلك يتوجب الأمر إعادة النظر في شروط عضوية  مجلس الأمة     و تقييد سل

 ديد مختلفل تحفي تعيين الثلث الرئاسي من خلال تحديد مختلف الهيئات التي يتم تعيين الثلث الرئاسي من خلا

ي تمع المدنالمج هيئات التي يتم تعيين الكفاءات منها، مثل النقابات و الشخصيات العلمية و مختلف فعالياتال

ن ياره لضماي اختلضمان التنوع في التمثيل ،إلى جانب ترقية فعاليات المجتمع المدني لضمان التوازن الجهوي ف

 العدالة في التنمية .

 الهوامش:
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